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مداخلة السيد الطيب لوح،

 وزير العمل والتشغيل  والضمان الإجتماعي 

خلال  الملتقى الأورو متوسطي لمجالس أخلاقيات الطب

--------------

يوم الخميس 01  نوفمبر 2007 

نوفمبر  2007 

بسم الله الرحمن الرحيم
بداية اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر إلى السيد الفاضل رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب على دعوته الكريمة وأن أهنئه و من خلاله كافة أعضاء المجلس الذي يرأسه على تنظيم هذا اللقاء الدولي الهام للمجالس المماثلة لبلدان ضفتي المتوسط ، والذي ينعقد كما تعلمون تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية.

أيتها السيدات، أيها السادة، 
إن إسداء الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية لهذا اللقاء إنما هي رسالة قوية لتمسك الجزائر بالتشاور المتواصل الأورو- متوسطي وتحديدا في مجال أخلاقيات الطب.

إن القانون الذي يسير مهنتكم الشريفة، والذي سنت مبادئه منذ آلاف السنين ، هو الضامن الأساسي في كل المجتمعات لممارسة مهنة نبيلة هدفها رفع المعاناة المتصلة بالمرض عن البشر، مع احترام كرامة الإنسان ومن دون أي تمييز مهما كان نوعه اجتماعيا كان أم دينيا أم عرقيا.
لذلك فإن تبادل التجارب والتعاون بين مؤسساتكم هي بالتأكيد في صالح ترقية القيم الأخلاقية والإنسانية في مجال الطب.

أيتها السيدات، أيها السادة، 
إن وجودي معكم ، بصفتي وزيرا مكلفا بالضمان الاجتماعي، ليس وليد الصدفة و لا من باب التشريفات فقط، إنما لتذكير الجميع بأن الضمان الاجتماعي هو مؤسسة ترتبط مهامها ارتباطا وثيقا بمهامكم.

إن نظام الضمان الاجتماعي ( 80%) و هو قائم على مبدأ التضامن بين المرضى وغير المرضى ، بين العمال ذوي الدخل العالي والعمال ذوي الدخل الضعيف، وعلى مبدأ التوزيع حيث يشترك كل واحد بحسب مقدوره وبحسب حاجياته.
إن السياسة الوطنية في مجال التأمين عن المرض هي في طور التأقلم مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية منها والدولية بما تحمله تداعيات العولمة على الخدمات العلاجية والتكفل بها.

و على غرار البلدان الأخرى فإن منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر تشهد كذلك تطورا سريعا لنفقات الصحة مقارنة مع الموارد، مما أصبح يصعب من بلوغ الأهداف المرسومة والمتمثلة في ضمان التحسين المستمر لقابلية الحصول على العلاج بالنسبة للسكان وفي نفس الوقت المحافظة على استمرارية منظومة الضمان الاجتماعي.
لذلك وضعنا قيد التنفيذ إستراتيجية للتحكم في نفقات الصحة دون المساس بقابلية الحصول على الخدمات الصحية و لا بنوعية هذه الخدمات. 

هذه الإستراتيجية التي تقوم على مبدأ أسبقية المنفعة العامة ومبدأ الأغلبية على المنفعة الخاصة التجارية، لا يمكنها أن تنجح لولا انضمام كافة شركاء الضمان الاجتماعي، وأولهم هم ممتهني الصحة وبالأخص واصفي ومقدمي العلاج والأدوية.
أيتها السيدات، أيها السادة، 
في هذا الإطار تم فتح عدة ملفات بدءا بملف الأدوية الذي يحتل المرتبة الأولى في جدول نفقات التأمين عن المرض وأول عامل تطور هذه النفقات.

أود في هذا السياق أن أوافيكم بالمستوى المتميز في مجال تغطية النفقات الصيدلانية في الجزائر عن طريق التأمين عن المرض ، حيث أن أكثر من 1100 تسمية دولية مشتركة تمثل أكثر من 3500 علامة تجارية هي قابلة للتعويض بنسبة 80%، وفي الجزائر تصل هذه النسبة إلى 100% في إطار نظام الدفع من قبل الغير لصالح الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والمؤمنين الاجتماعيين ذوي الدخل الضعيف، ويستفيد حاليا أكثر من 1.500.000 مؤمن من نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة للأدوية.
إلى جانب هذه المكاسب لفائدة السكان ، تطرح حاليا إشكالية نسبة تطور النفقات المتعلقة بتعويض الأدوية حيث بلغت في السنوات الأخيرة نسب مرتفعة وصلت إلى 30% وحاليا 40% من نفقات التأمين عن المرض.

لذلك فإننا نعتقد أن سياسة تشجيعية للأدوية الجنيسة أصبحت اليوم ضرورية وقد بدأت في مجال الضمان الاجتماعي باعتماد السعر المرجعي للتعويض، ويشمل هذا الإجراء حاليا ما يقرب من 120 تسمية دولية مشتركة وبعد سنة من التطبيق لوحظ في الأول انخفاض في الأسعار بما في ذلك أسعار الأدوية الأصلية ، ثم تراجع محسوس لنسبة تطور النفقات والتي بلغت  .7%
هذا الإجراء والذي سيدعم بإجراءات أخرى من شأنها أن تعزز ترقية الدواء الجنيس، يحتاج إلى الانضمام الكامل لممتهني الصحة وبالأخص الأطباء والصيادلة.

إن الأموال التي يمكن توفيرها في مجال الأدوية ستحول إلى تحسين التكفل بالخدمات العلاجية الأخرى ، لاسيما تسعيرة الأعمال المهنية والتي أصبح من الضروري إعادة تثمينها ، مما سيساهم في دفع مسار التعاقدية من جهة ومن جهة أخرى تشجيع التعاقد مع الطبيب المعالج، هذا الأخير الذي سيكمل جهاز التعاقد الموجود في مجال جراحة القلب وتصفية الدم مع الخواص والذي يسمح حاليا بالتكفل بأكثر من 3000 مريض سنويا لكل من الاختصاصين ، وهو ما سيساهم كذلك في تقليص عدد المرضى المحولين للعلاج بالخارج.

كما تجدر الإشارة أن الضمان الاجتماعي يتكفل حاليا بجراحة القلب للأطفال ووضع برنامجا ثلاثيا انطلق سنة 2006 يهدف إلى التكفل بجميع الأطفال المصابين بأمراض قلبية عند الولادة.
ويضمن هذا البرنامج عدة محاور، كتطوير وسائل و أداء عيادة بوسماعيل التابعة لصندوق التأمينات الاجتماعية، والتعاقد مع عيادات متخصصة وطنية وأجنبية مع إدراج بند ملزم لتحويل التكنولوجيا والتكوين.
منذ الانطلاق في تطبيق هذا البرنامج تم التكفل بأزيد من 2000 طفل من طرف الضمان الاجتماعي.

في الختام بقي أن أشير إلى مشروع الطبيب المعالج الذي سيلحق بالمشروع المتميز في مسار عصرنة الضمان الاجتماعي والمتمثل في البطاقة الالكترونية الشفاء.

مشروع الطبيب المعالج الذي له سند قانوني في تشريع التأمينات الاجتماعية ، سبق وأن حضر له بإصدار المرسوم الذي يحدد سير الرقابة الطبية لدى هيئات الضمان الاجتماعي والذي يحدد العلاقة بين الطبيب المستشار والطبيب المعالج، وإن الاتفاقيات التي ستربط هيئات الضمان الاجتماعي بالأطباء المعالجين ستهدف أولا على إرساء شراكة قوية بين واصفي العلاج والضمان الاجتماعي، في إطار قواعد وأخلاقيات المهنة الطبية ومن أجل الصالح العام.
كما ستهدف هذه الاتفاقيات إلى تحسين قابلية الحصول على الخدمات العلاجية للمؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم إلى جانب ترقية نوعية هذه الخدمات، إلى جانب التحكم  أكثر في نفقات التأمين عن المرض بفضل انضمامكم للإجراءات السالفة الذكر وبفضل أدوات ترشيد استعمال العلاج التي سيتم إعدادها طبقا للمعطيات العلمية الحالية.
هذا و سيسمح التعاقد مع الطبيب المعالج من حسن متابعة المرضى، ومن اللجوء عند الحاجة فقط للعلاج المتخصص، إلى جانب تطوير نشاطات الوقاية.

تلكم هي أيتها السيدات، أيها السادة، الرسالة التي أردت أن أوصلها لكم بمناسبة ملتقاكم هذا متمنيا أن تحرصوا على إدراج جانب الضمان الاجتماعي في تصوراتكم  و ضمن مهام المؤسسة الأورو متوسطية لأخلاقيات الطب المزمع تأسيسها.

أتمنى لكم التوفيق في أشغالكم ،أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم
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